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I. المقدمة
رَوَى البخاري حديث: «اكتبوا لأبي شاة» أو «لأبي فلان»، وحديث: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- همَّ بكتابة حديث قبيل موته"، وهو لا يهم بذلك إلا إذا كان مبيحًا لكتابة السنة.
II. موضوع المقالة
5 رَوَى البخاري حديث: «اكتبوا لأبي شاة» أو «لأبي فلان»، وحديث: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- همَّ بكتابة حديث قبيل موته"، وهو لا يهم بذلك إلا إذا كان مبيحًا لكتابة السنة.
وأيضًا روى البخاري بسنده عن وهب بن منبه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "ما من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب". ويقول البخاري: تابعه -يعني: وهب بن منبه- معمر أي: ابن راشد، عن همام، عن أبي هريرة.
وإذا كان حديث أبي شاة يحتمل أن يكون إذن الكتابة له خاصًّا؛ لأنه كان أميًّا وكان أعمَى، فإن هذا الحديث بطرقه التي ذكرها البخاري وغيره أقوى في الاستدلال للجواز؛ لأن ابن عمرو لم يكن أميًّا ولم يكن أعمى.
وروى البخاري بسنده عن أبي جحيفة، قال: "قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، وفَهْمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل -يعني: الديات- وفِكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر"، وفِكاك الأسير أي: الحض على فكاك الأسير.
هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرها إن لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنها تقضي بتأويله والجمع بينه وبينها، والذي يُحتمل هو أن حديث أبي سعيد منسوخ، وقد نسخته هذه الأحاديث التي تبين إباحة الكتابة، أو أن النهي خاص بوقت نزول القرآن؛ خشيةَ التباسه بغيره، أما بعد ذلك فكان الإذن بالكتابة، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن في شيء واحد، والإذن في كتابة الأحاديث بعيدة عما يكتب فيه القرآن، أو أن النهي خاص بمن خشي عليه من الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لِمَن أُمِنَ منه ذلك.
ونعرج على الكتابات في عهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة، فعلى أية حال قد فهم الصحابة -باستثناء أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري- أنه لا مانع من كتابة الأحاديث وتوثيقها بهذه الكتابة، وقاموا بتنفيذ ذلك. ومما روي لنا في هذا الصدد: أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة سماها "الصادقة"، وكتب أبو بكر لأنس بن مالك "فرائض الصدقة" التي سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وروى ابن عبد البر بإسناده إلى عمر بن الخطاب قال: "قيدوا العلمَ بالكتاب"، وصح مثله عن أنس. وقد تقدم أن عند علي صحيفة فيها: العقل، وفكاك الأسير، والنهي عن قتل المسلم بالكافر، وهي صحيفة تحتوي على كثير من الأحاديث.
وروى أبو خيثمة في كتاب العلم له بسنده الصحيح عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "من يشتري مني علمًا بدرهم؟" قال أبو خيثمة: يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم، وزاد ابن سعد في روايته: "اشترى الحارث الأعور صحفًا بدرهم، ثم جاء بها عليًّا، فكتب له علمًا كثيرًا"، ومما يدل على أن حديث علي -رضي الله عنه- كان مكتوبًا أن ابن أبي مليكة كتب إلى ابن عباس وسأله أن يكتب له كتابًا ويخفي عنه، فقال: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارًا وأخفي عنه، فدعا بقضاء علي، فجعل يكتب منه ما شاء.
وكما يقول بعض الباحثين: هذا يدل على أن قضاء علي كان مكتوبًا، والقضاء يستند إلى السنة.
وكذلك ثبت أن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال لبنيه: "يا بني، إنكم اليوم صغار قوم أوشك أن تكونوا كبار قوم، فعليكم بالعلم، فمن لم يحفظ منكم فليكتبه". وفي رواية زاد: "وليضعه في بيته".
وكتب ابن عباس وتلاميذ أبي هريرة، وكتب سمرة بن جندب لبنيه صحيفةً فيها حوالي مائة حديث، وكتب جابر بن عبد الله صحيفة اشتهرت فيما بعد بـ "صحيفة جابر بن عبد الله". وروي أن أبا أمامة الباهلي أجاز العلم، وجمعت أسماء بنت عميس بعض أحاديثه -صلى الله عليه وسلم- وكتب عبد الله بن أبي أوفَى حديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأرسله إلى بعض أصحابه.
والروايات في هذا كثيرة، ولا نبالغ إذا قلنا: إن هذا كان اتجاهًا عامًّا، لكن السؤال هو أنه قد روي أن بعضهم نَهَى عن الكتابة، فكيف يكون هذا اتجاهًا عامًّا؟
نقول: لعلنا قد لمسنا أن بعض من قيل: "إنهم كرهوا الكتابة"، قد ثبت من الروايات عنهم أنهم أجازوها أو كتبوا، مِمَّا يجعلنا نرى أن الكراهة كانت في بعض الحالات وليست في جميعها، وهذه الأخبار نفسها -التي تحمل الكراهةَ من بعض الصحابة- تحمل في طياتها ذلك الاتجاه العام إلى كتابة الأحاديث، والإلحاح من أجل كتابتها والإحساس بتلك الكتابة، فهذا عمر -رضي الله عنه- أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحابَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأشاروا عليه أن يكتبها، هكذا تقول الرواية. وهذا أبو بكر هَمَّ بجمع السنن فكتب ما يقرب من خمسمائة حديث، ثم رأى أن يحرقها؛ ليس لأن الرسولَ -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها، ولكن خاف أن تؤثر عنه وتنقل وقد يكون فيها حديث غير صحيح.
وهذا هو أبو سعيد الذي روى الحديث المرفوع في كراهة الكتابة، وروي عنه غيره من الموقوفات يلح دائمًا عليه تلاميذه: إنا نخاف أن نزيد أو ننقص، فلو أننا كتبنا؟ ويذهب الأمر بابنه إلى أن يخالف أباه ويكتب حديثه، والعجيب في الأمر أنه مع هذا الإلحاح لا نرى أبا سعيد يرى علةً لهذا المنع، إلا أنه لا يريد أن يجعل الحديثَ كالقرآن في مصاحف، ويريد لهم أن يحفظوا كما حفظ هو وغيرُه من الصحابة، ولكنه لا يذكر أن العلة هي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك.
ضوابط كتابات السنة:
وننتقل إلى ضوابط كتابة السنة؛ لأنها من ضوابط المنهج الذي نحن بصدد تبيانه.
فقد برزت بعضُ الضوابط لكتابة الأحاديث عند الصحابة، والتي نمت وظهرت واضحة بعد ذلك -أي: بعد أن كثرت الكتابة في القرن الثاني الهجري.
ومن هذه الضوابط:
- حفظ الكتاب حتى لا تمتد إليه يد آثمة بالتغيير، وقد قال الحسن بن علي: "وليضعه في بيته"، يعني: الكتاب، أمر بوضعه في بيته، يعني: صاحب الكتاب يضعه في بيته، يعني يحفظه، وكذلك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وكان عليٌّ يحفظ الصحيفة التي كتبها في الديات في قِراب سيفه.
- ومن هذه الضوابط أن نشأت طريقة القراءة على الشيخ مع طريقة السماع في تلقي الأحاديث، وروي عن علي -رضي الله عنه- قوله: "القراءة على العالم بمنزلة السماع". وعن عكرمة قال: "كان ابن عباس في العلم بحرًا ينشق له عن الأمر أمورٌ"، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم ألهمه الحكمة وعلمه التأويل»، فلما عمي أتاه ناس من أهل الطائف ومعهم علم من علمه، أو كُتُب من كتبه، فجعلوا يستقرئونه، وجعل يقدم ويؤخر، فلما رأى ذلك قال: "إني قد تلهت -أي: تحيرت- من مصيبتي هذه، فَمَن كان عنده علم من علمي أو كُتُب من كتبي، فليقرأ عليَّ، فإن إقراري له به كقراءتي عليه".
ومن تلاميذ الصحابة مَن كان يجمع بين القراءة والسماع كما كان يفعل بشير بن ناهيك مع أبي هريرة، كما رُوي عن بعضهم أنه كره تلقي الحديث من الكتب دون سماع أو قراءة، فإنه روي عن عمر -رضي الله عنه- قولُه: "إذا وجد أحدكم كتابًا فيه علم لم يسمَعْه من عالم، فَلْيَدْعُ بإناء وماء، فلينقعه فيه حتى يختلط سوادُه مع بياضه".
إجمال جهود الصحابة في حفظ السنة:
وعلى هذا نجمل جهود الصحابة في هذه النقاط:
أولًا: الحرص على سماع الحديث.
ثانيًا: أن المرء لا يحدث إلا بما استقر في نفسه أنه سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غير تحريف أو تبديل، أي: التثبت في رواية الأحاديث.
ثالثًا: التأكد من أن راوي الحديث لا يؤدي إلا ما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه لا يكذب في روايته، أي: التنقيب عن الرواة؛ للتأكد من عَدَالتهم.
رابعًا: نشأت بذورُ الإسناد في عهد الصحابة -رِضوان الله عليهم- بتوجيهٍِ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سبق أن ذكرنا.
خامسًا: عَرْض الحديث على النصوص الثابتة، والمبادئ الإسلامية.
سادسًا: كتابة السنة في صحائفَ، ووضعت ضوابطُ للرواية من المكتوبات.
ونعود إلى تشدد الصحابة -رضوان الله عليهم- فنقول:
إن هذا التشدد ليس معناه التقليل من تبليغ سنةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونشرها؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- جميعًا حرَص كل منهم على أمرين:

- سَماع ما يستطيع أن يسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

- وسماع ما لم يقدر على سماعه ممن سمعه.

وذلك لأنهم يعتقدون أن دينهم لا يكتمل إلا بمعرفة ما صدَرَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتبليغ كل منهم ما يسمعه مما يتأكد أنه يحدِّث به على الوجه الصحيح؛ وذلك حتى لا يناله عقاب كتمان العلم، وحتى ينفذ ما أوصى به القرآن الكريم: ((فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122] وما أوصى به رسولهم الكريم حين قال: «بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحين قال لهم: «نضر الله امرأً سمع منا حديثًا فبلغه كما سمعه، فرب مبلَّغ أوعى من سامع» وحين كان يقول لهم كثيرًا: «اللهم هل بلغت، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ». وهذا ما دفع صحابيًّا مثل أبي هريرة -رضي الله عنه- إلى الإكثار من الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما جاء ذلك في (صحيح البخاري).
وهذه العناية الفائقة عند الصحابة -رضوان الله عليهم- بالسنة جعلتهم -كما قلنا- يحرصون على سماع الحديث من مصادره مباشرةً.

الرحلات ودورها في حفظ السنة:
وقد وجه القرآن الكريم إلى الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث، قال: ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) [التوبة: 122]، وكذلك وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سَهَّلَ الله به طريقًا إلى الجنة».
ولما كان الصحابة قد تفرَّق بعضهم في الأمصار بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحملوا ما معهم من السنة، احتاج مَن يريد أن يأخذ السنةَ عنهم إلى الرحلة إليهم حيثما حلوا، ومن هنا نشأ تقليد الرحلة في طلب الحديث وفي تحمُّله، وكانت الرحلة عاملًا مهمًّا من عوامل نقد الحديث على نحوٍ من المنهج الدقيق، وصيانتِه من التحريف والتبديل.
ولهذا رحل كثير من المحدثين لسماع الأحاديث من الذين هي عندهم، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يتسع المجال لتفصيلها، ولكننا سنقدمها مكتوبةً -إن شاء الله تعالى.
ولكننا نجمل فوائد رحلات المحدثين؛ لأن الرحلة أو الرحلات كانت من مناهج المحدثين في تلقيهم مباشرةً من الشيوخ، فقد أثمرت هذه الرحلات المحافظة على الأسانيد العالية، واتصال هذه الأسانيد، والتثبت والحيطة فيما يتحمل المحدثون من الأحاديث، كما أثمرت في اختبار الرواة عن كَثَب، ومعرفة الصحيح من غيره عن طريق الأخذ من الشيوخ الكثيرين في الأمصار المختلفة، وبهذا كثرت طرقُ الحديثِ، مما أتاح المقارنة بينها ومعرفة ما في بعضها من علل أو أخطاء، وما سَلِمَ من كل ذلك.
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